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   مقدِّمة  - أولاً  
اعتمــد الفريــق العامــل الســادس (المعــني بالمصــالح الضــمانية)، في دورتيــه الثامنــة والعشــرين    - ١

ــا،   ــوبر   ١٦- ١٢والتاســعة والعشــرين (فيين ــورك، ٢٠١٥تشــرين الأول/أكت  شــباط/ ١٢- ٨؛ نيوي
ــر  ــاملات المضــمونة ("مشــروع      ٢٠١٦فبراي ــانون نمــوذجي بشــأن المع ــوالي)، مشــروع ق ــى الت ، عل

دورتـه التاسـعة والعشـرين، أن     خـلال )، وقـرَّر،  A/CN.9/871و A/CN.9/865القانون النموذجي") (
مشــروع القــانون  الأمانـة نــصَّ تتــيح اللجنـة علــى أســاس أن   إلى قــانون النمــوذجيال يقـدِّم مشــروعَ 

  ).٩١، الفقرة A/CN.9/871عليه (الوثيقة  لتعليقاتها التماساًلدول لالنموذجي 
 إدخـال  رة التجميـع الثـاني للتعليقـات الـواردة مـن الحكومـات مـع       هـذه المـذكِّ   وتعرض  -٢

  ).A/CN.9/886جميع الأول في الوثيقة (يرد الت عليها تعديلات تحريرية طفيفة
    

      النموذجي القانون مشروععلى  تعليقاتال  - ثانياً  
    كندا  -ألف  

  الإنكليزية]ب [الأصل:
    ٢٠١٦ أيار/مايو ١٦ التاريخ:

    عامةال حكامالأو الانطباق نطاق - الأول لفصلا    
ــواد   -٣ نقتـــــرح ‘: ٢‘)، و(ز ز) ه  ، و(ه‘٢‘، و(د د)‘٣‘، (س)‘٢‘)(ك)٢)، و(٢(١المـــ
وتنقيح النص المتبقي على النحـو  ‘ ٢‘١يلي: (أ) حذف النص الوارد بين معقوفتين في المادة  ما

التالي: "ينطبق هذا القانون، ...، على الاتفاق بشأن النقل التـام لمسـتحق"؛ (ب) الإبقـاء علـى     
ــواد (   ــوارد بــين معقــوفتين في الم ــنص ال مــع ‘ ٢‘، و(ز ز)‘٢‘، و(د د)‘٣‘، و(س)‘٢‘)(ك)٢ال

القـانون ينطبـق   أنَّ توضيح النص ليشير إلى اتفاق بشأن النقل التام لمستحق (بحيث يؤكَّـد علـى   
العبـارة "في  نَّ فقط على النقل المفعل بموجب اتفاق، مقابـل النقـل المفعـل بإعمـال القـانون، ولأ     

ريـف  حالة النقل التام لمستحق" غـير واضـحة)؛ (ج) حـذف الـنص الـوارد بـين معقـوفتين في تع       
  .(ج ج) (لأنه غير ضروري)٢"الالتزام المضمون" في المادة 

  .(ج): نؤيد الإبقاء على النص الوارد بين ثاني معقوفتين٢المادة   -٤
(ي): نؤيد الإبقاء على النص الوارد بين معقوفتين لأنه يجسد على أفضـل نحـو   ٢المادة   -٥

  .ممارسة الصياغة الشائعة
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شـخص "يسـتأجرها أو   أيِّ يلـي: (أ) حـذف الإشـارة إلى    نقترح مـا  ‘: ٢‘(س) ٢المادة   - ٦
بحـق الحيـازة أو   إلاَّ ص لـه بالاسـتخدام لا يتمتـع    المستأجر أو المرخَّنَّ ص له باستخدامها"، لأيرخَّ

الاستخدام ولا يمكن أن يكـون المـانح حـتى إذا حـاز موجـودات مرهونـة خاضـعة لحـق ضـماني؛          
منقـول إليـه آخـر في    أيِّ حة على إدراج المشتري أو (ب) تنقيح التعريف من أجل الاقتصار صرا

تعريف المانح بالنسبة للمواد الـتي يقصـد فيهـا بالفعـل أن يتضـمن مصـطلح "المـانح" المنقـول إليـه          
الذي يحوز موجود مرهون من المانح الأصلي (على سبيل المثال، ينبغي عموماً تطبيق المـواد ذات  

  نح عن القصور بعد الإنفاذ على المانح الأصلي فقط).الصلة بإنشاء حق ضماني ومسؤولية الما
(ص): نقترح تنقيح الـنص بعـد عبـارة "بمـا فيهـا" للإشـارة ببسـاطة إلى "المـواد         ٢المادة   -٧

مصـطلح "المـواد شـبه المجهـزة" متضـمن في المفهـوم الأوسـع         الخام والمـواد قيـد التجهيـز" (إذ إنَّ   
  لعبارة "المواد قيد التجهيز").

(ش)، ملحوظــــة إلى اللجنــــة: نؤيــــد الاقتــــراح بإضــــافة تعريــــف لمصــــطلح  ٢ المــــادة  -٨
"الموجودات المنقولة" على أنه يعني "الموجودات الملموسـة أو غـير الملموسـة بخـلاف الممتلكـات      

العبارة الإضافية "حسب التعريـف الـوارد في قـانون الدولـة     أنَّ غير المنقولة"، وإن كنا لا نعتقد 
  مناسبة. المشترعة" ضرورية أو

(ض): نؤيـــد حـــذف عبـــارة "بشـــكل مباشـــر أو غـــير مباشـــر" الـــواردة بـــين  ٢المـــادة   -٩
السيناريو المتعدد الوسائط المشار إليـه في الملحوظـة    معناها غير واضح وإنَّ معقوفتين، حيث إنَّ

  مشمول على نحو واف في الصياغة المتبقية.
لإشـارة إلى "مراعـاة حسـن النيـة" مـن      بحـذف ا  رهنـاً : نؤيد إدراج هـذه المـادة   ٥المادة   -١٠

مـن   ٤لصكوك الأونسيترال الأخرى التي تستمد منها هذه المادة، تقر المـادة   (فخلافاً ١الفقرة 
  القانون النموذجي بالالتزام العام بحسن النية).

    
    الضماني الحق إنشاء -الثاني الفصل    

ــادة   -١١ ــبرم]" والإبقــاء ع  ٣(٦الم ــارة "[ي ــرح حــذف عب لــى "يثبــت"، حيــث تجســد   ): نقت
  الصياغة الثانية فهمنا للمقصود بمضمون هذه المادة بشكل أفضل.

(أ): نقترح حذف عبارة "بما فيهـا الموجـودات الآجلـة" للأسـباب التاليـة: (أ)       ٨المادة   -١٢
نـوع مـن    " من الموجودات المنقولة وإنما يمكن أن تشـمل أيَّ "الموجودات الآجلة" ليست "نوعاً

ــادة    الموجــودات ــة؛ (ب) تؤكــد الم ــاق الضــماني يجــوز أن يشــمل    أنَّ ) أصــلاً ٢(٦المنقول الاتف
  الموجودات الآجلة.



 

4V.16-03097 
 

A/CN.9/887  

ــادة   -١٣ ــارة "الموجــودات     ١(٩الم ــرح الاستعاضــة عــن عب ): بغــرض تبســيط الصــياغة، نقت
ــة،       ــإذا أبقــي علــى الصــياغة الحالي ــة" (ف ــارة "الموجــودات المرهون ــها" بعب ــراد رهن ــة أو الم المرهون

استخدامها في العديد من المـواد الـتي يقصـد مـن الإشـارة فيهـا إلى        أيضاًن الضروري سيكون م
الموجودات المرهونة أن تشمل الموجودات الآجلة أو الموجودات التي لم ترهن بعد بسبب عـدم  

  إبرام اتفاق ضماني بعد).
يـار بـاء   مـن الخ  ٣و ٢مـن الخيـار ألـف، والفقرتـان      ٢: نقترح أن تشير الفقرة ١١المادة   -١٤

إلى التـداخل   أيضـاً إلى "الموجود المرهون" لا إلى "الموجودات" (بصيغة المفـرد لا الجمـع). ونشـير    
). ولمعالجـة المسـألة الأخـيرة، نقتـرح     ٣(-)٢(٣١] والمـادتين ٤][٣[١١وعدم الاتساق بين المادة 

علـى المـادة    ) على النحـو المقتـرح في تعليقنـا   ٣(-)٢(٣١] وتنقيح المادتين٤][٣[١١حذف المادة
  أدناه. ٣١
مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة      ١٠مـع المـادة    أكثـر اتسـاقاً   ١٤): لجعل المادة ٢(١٤المادة   -١٥

 ٢لإحالة المستحقات في التجـارة الدوليـة ("اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات")، ينبغـي تنقـيح الفقـرة         
بعمليـة نقـل   إلاَّ لنقـل  بإضافة العبـارة "بمقتضـى القـانون الـذي يحكمـه" بعـد عبـارة "غـير قابـل ل         

  جديدة" في السطر الأول.
    

    الثالثة الأطراف تجاه الضماني الحق نفاذ  - الثالث الفصل    
 الحقــوق ســجل "في عبــارة عــن الاستعاضــة نقتــرح التوضــيح، بغــرض ):١(١٨ المــادة  -١٦

 ٢ المـادة  في "السـجل"  صـطلح لم تعريـف  وإضـافة  السـجل"  "في بعبـارة  ("السجل")" العام الضمانية
  ".القانون هذا من ٢٧ المادة بمقتضى المنشأ "السجل أنه على
القيد الخاص "بالقابلية للتحديد" الوارد في المـادة   ٢: في حين تتضمن الفقرة ١٩المادة   -١٧
علــى الــرغم مــن أنهــا تشــمل العائــدات في شــكل صــكوك    ١، لا يحــدث ذلــك في الفقــرة  ١٠

التحديد مقابـل قابليـة التتبـع. ولأغـراض الوضـوح      بشأنها قابلية  ١٠ومستحقات تقتضي المادة 
وتنقــيح العبــارة الافتتاحيــة  ٢والاتســاق، نقتــرح حــذف عبــارة "القابلــة للتحديــد" مــن الفقــرة  

تجــاه  نافــذاًعلــى النحــو التــالي: "إذا كــان الحــق الضــماني في موجــود مرهــون    ٢و ١للفقــرتين 
 ١٠ت لـذلك الموجـود تنشـأ بمقتضـى المـادة      الأطراف الثالثة، فـإنَّ الحـق الضـماني في أيِّ عائـدا    

  إجراء إضافي ...".أيِّ تجاه الأطراف الثالثة دونما حاجة إلى  نافذاًيكون 
، ملحوظـة إلى اللجنـة : نؤيـد الاقتـراح الـوارد في الملحوظـة ونقتـرح تنفيـذه         ١٩المادة   -١٨

 نافـذاً الملموسـة   من خلال صياغة علـى النحـو التـالي: "إذا كـان الحـق الضـماني في الموجـودات       
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الحـق الضـماني في كتلـة أو منـتج يمتـد إليهـا الحـق الضـماني بمقتضـى           تجاه الأطراف الثالثة، فـإنَّ 
  إجراء إضافي".أيِّ تجاه الأطراف الثالثة دونما حاجة إلى  نافذاًيكون  ١١المادة 
طـالبين الـذين   نفاذ الحق الضماني تجـاه الم أنَّ ، ملحوظة إلى اللجنة: نتفق على ٢٢المادة   -١٩

بجعــل الــدائن المضــمون حقــه   تنشــأ حقــوقهم خــلال فتــرة الســماح ينبغــي أن يكــون مشــروطاً  
تجـاه الأطـراف الثالثـة قبـل انقضـاء تلـك المـدة. ويمكـن بلـوغ تلـك النتيجـة عـن              نافـذاً الضماني 

طريق تنقيح الـنص الـوارد بعـد عبـارة "الفصـل الثـامن" مباشـرة علـى النحـو التـالي: "... يظـل            
تجـاه الأطـراف    نافـذاً تجاه الأطـراف الثالثـة بمقتضـى هـذا القـانون إذا جُعـل        نافذاًق الضماني الح

  لهذا القانون قبل أقرب الموعدين التاليين ...". وفقاًالثالثة 
: بغرض التوضيح، نقتـرح تنقـيح الـنص الـوارد بـين معقـوفتين في الخيـار بـاء         ٢٣المادة   -٢٠

"التي يكون ثمن احتيازها أقل من مبلغ تحدده الدولة المشـترعة"   للإشارة إلى السلع الاستهلاكية
تنقـيح الخيـار بـاء ليتضـمن الحمايـة       أيضـاً مصـطلح "قيمـة" شـديد الإبهـام). ونقتـرح       (حيث إنَّ

الخاصة للمشترين في الخيار ألف على النحو التالي: "يكون الحق الضماني الاحتيازي في السـلع  
ــة المشــترعة]    الاســتهلاكية [الــتي يكــون ثمــن   تجــاه  نافــذاًاحتيازهــا أقــل مــن مبلــغ تحــدده الدول

  إجراء إضافي".أيِّ الأطراف الثالثة، باستثناء المشتري، حال إنشائه دونما حاجة إلى 
    

    السجل نظام - الرابع الفصل    
  .السجل" "إنشاء إلى العنوان تغيير نقترح التوضيح، بغرض العنوان: ،٢٧ المادة  -٢١
    

    بالسجل المتعلقة النموذجية حكامالأ مشاريع    
طلبـات البحـث، علـى عكـس      ): نقترح حذف كلمـة "الإلزاميـة"، حيـث إنَّ   ٢(٦المادة   - ٢٢

  الإشعارات، لا تتضمن خانات "إلزامية".
حيـث إنهمـا تتصـلان بـالفقرة الفرعيـة       ٥إلى المـادة   ٢و ١: نقترح نقل الفقـرتين  ٧المادة   - ٢٣
  لى "تمحيص السجل لشكل الإشعار أو محتوياته".)(ب)، ثم تغيير العنوان إ١(٥
ــادة   - ٢٤ ــرة    ١١الم ــي: (أ) أن تشــير الفق ــا يل ــرح م ــة" لا إلى   ١: نقت إلى "الموجــودات المرهون

مـن   ٩"الموجودات المرهونة أو المراد رهنـها" (للأسـباب المـذكورة أعـلاه في تعليقاتنـا علـى المـادة        
امـة" لا إلى "فئـة معينـة" (مـن أجـل مواءمـة الصـياغة        إلى "فئة ع ٢القانون)؛ (ب) أن تشير الفقرة 

  )).٢(٩مع المادة 
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(ب) لتشـير إلى  ٢: لأغراض التوضيح والصـحة، نقتـرح تنقـيح الفقـرة الفرعيـة      ١٥المادة   - ٢٥
  "آخر عنوان إن كان معروفاً لدى ذلك الشخص أو متاحاً له على نحو معقول".

(ب)، نقتـرح  ٣سـة العامـة في الفقـرة الفرعيـة     مـع السيا  ١): لمواءمـة الفقـرة   ١(٢٠المادة   - ٢٦
بالتعـديل لحـذف    إشـعاراً (ج) لإلزام الدائن المضمون بأن يسـجل  ١إضافة الفقرة الفرعية الجديدة 

موجودات مرهونة في إشعار مسجل: "إذا أذن المانح بتسـجيل إشـعار يشـمل تلـك الموجـودات،      
  تلك الموجودات".اتفاق ضماني يشمل  م أيُّالإذن سُحب ولم يبرَ ولكنَّ
ــادة   - ٢٧ ــرة   ٢٥الم ــيح الفق ــرح تنق ــى   ٢: نقت ــد عل التخلــف عــن تســجيل الإشــعار   أنَّ للتأكي

بالتعديل بعد تغيير محدِّد هوية المانح في غضـون المهلـة أو علـى الإطـلاق لا يمنـع الـدائن المضـمون        
الموجــود  مــن المطالبــة بالأولويــة تجــاه دائــن مضــمون أو منقــول إليــه منــافس علــى أســاس حيــازة   

المرهون أو السيطرة عليه قبل أن تنشـأ حقـوقهم. ولتجسـيد هـذا الاقتـراح، وتوضـيح نـص المـادة         
  على النحو التالي: ٢٥إلى فقرتين وتنقيح المادة  ٢بأكملها بشكل أفضل، نقترح تقسيم الفقرة 

 ، لا يتأثر نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثـة الـذي  ٣و ٢بالفقرتين  رهناً  -١"
تجــاه الأطــراف الثالثــة عــن طريــق تســجيل إشــعار، وأولويتــه، بتغــيير محــدِّد  نافــذاًجعــل 

  هوية المانح بعد تسجيل الإشعار.
إذا تغير محدد هوية المانح بعد تسجيل الإشـعار، يكـون تسـجيل الإشـعار غـير        -٢

س نافذ لإعطاء الحق الضماني الذي يتصل به الإشعار أولوية على الحق الضـماني المنـاف  
تجـاه الأطـراف الثالثـة بعـد التغـيير، مـا لم يُسـجَّل         نافذاًالذي أنشأه المانح والذي جُعل 

  إشعار بتعديل يكشف عن محدد هوية المانح الجديد:
قبل انقضاء [فترة زمنية قصيرة تحـددها الدولـة المشـترعة] علـى ذلـك        (أ)  
  التغيير؛ أو
جعــل الحــق الضــماني   إذا كانــت الفقــرة الفرعيــة (أ) لا تنطبــق، قبــل   (ب)  
  تجاه الأطراف الثالثة. نافذاًالمنافس 

إذا تغير محدِّد هوية المانح بعد تسجيل الإشـعار، يكـون تسـجيل الإشـعار غـير        -٣
تجـاه الشـخص الـذي يبيـع لـه       نافـذاً نافذ لجعل الحق الضماني الذي يتصـل بـه الإشـعار    

التغـيير، مـا لم يُسـجَّل إشـعار     المانح الموجود المرهون أو ينقله إليـه علـى نحـو آخـر بعـد      
  بتعديل يكشف عن محدِّد هوية المانح الجديد:

  (أ)؛ أو٢قبل انقضاء الفترة المشار إليها في الفقرة الفرعية   (أ)  
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إذا كانت الفقرة الفرعية (أ) لا تنطبق، قبل بيـع الموجـود المرهـون أو      (ب)  
  نقله على نحو آخر."

على النحـو نفسـه ولـنفس الأسـباب المقترحـة       ٢و ١ين : نقترح تنقيح الفقرت٢٦المادة   -٢٨
 إشـعاراً يسـجل الـدائن المضـمون     تنقيح الخيار باء ليشـترط ألاَّ  أيضاًأعلاه. ونقترح  ٢٥للمادة 

بالنقل وبمحدِّد هوية المنقـول إليـه (لأنـه دون علـم بهويـة المنقـول        علماًإذا اكتسب إلاَّ بالتعديل 
ليا القيام بتلك الخطوة). ونقترح كـذلك حـذف الإشـارة إلى    إليه، لن يكون من الممكن له عم

عمليات النقل اللاحقة في الخيار ألف (حيث سيكون الإشـعار المسـجل غـير نافـذ تجـاه منقـول       
بالتعـديل قبـل عمليـة     إشـعاراً إليه لاحـق للمنقـول إليـه الأصـلي مـا لم يسـجل الـدائن المضـمون         

، نقترح تنقـيح الخيـار بـاء لتوضـيح أنـه إذا      ). وأخيراًالنقل اللاحقة أو قبل انقضاء فترة السماح
خضع الموجود لعمليـات نقـل لاحقـة قبـل أن يكتشـف الـدائن المضـمون نقلـه، لا يكـون عليـه           
اتخاذ خطـوات للحفـاظ علـى نفـاذ إشـعاره المسـجل مـا لم يكـن علـى علـم بمحـدد هويـة آخـر              

يحـدد هويـة منقـول إليـه سـابق).       ا من تسجيل إشـعار بتعـديل  منقول إليه (لأنه لا جدوى عملي
  على النحو التالي: ٢٦ولتجسيد هذه الاقتراحات، نقترح تنقيح الخيارين ألف وباء للمادة 

(الخيــار بــاء)]، لا  ٤إلى  ٢(الخيــار ألــف)] [بــالفقرات  ٣و ٢[بــالفقرتين  رهنــاً"  - ١"
تجـاه   نافـذاً  يتأثر نفاذ الحق الضماني في موجود مرهـون تجـاه الأطـراف الثالثـة الـذي جعـل      

الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار، وأولويته، بنقل الموجود المرهون بعد تسجيل الإشعار إلى 
  من القانون. ٣٢منقول إليه يكتسب حقوقه خاضعة لذلك الحق الضماني بمقتضى المادة 

إذا بيع الموجـود المرهـون المشـمول بإشـعار مسـجل أو نقـل علـى نحـو آخـر إلى            - ٢
سـب حقوقـه خاضـعة للحـق الضـماني الـذي يتعلـق بـه الإشـعار بمقتضـى           منقول إليه يكت

مـن القـانون، يكـون تسـجيل هـذا الإشـعار غـير نافـذ لإعطـاء الحـق الضـماني             ٣٢المادة 
تجـاه الأطـراف    نافـذاً أولوية على الحق الضماني المنافس الذي أنشأه المنقول إليـه وجُعـل   

بالنقل ومحـدِّد   علماًتسب الدائن المضمون الثالثة بعد [ذلك النقل (الخيار ألف)] [أن يك
هوية المنقول إليه (الخيار باء)] ما لم يقم الدائن المضمون بتسجيل إشعار بتعديل يضيف 

  المنقول إليه كمانح جديد:
قبل انقضاء [فترة زمنية قصيرة تحددها الدولـة المشـترعة] بعـد [النقـل       (أ)  

  ]؛ أو(الخيار ألف)] [اكتساب العلم (الخيار باء)
إذا كانـــت الفقـــرة الفرعيـــة (أ) لا تنطبق،[قبـــل (الخيـــار ألـــف)] [بعـــد    (ب)  

  تجاه الأطراف الثالثة. نافذاًاكتساب العلم وقبل (الخيار باء)] جعل الحق الضماني المنافس 
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إذا بيع الموجود المرهون المشمول بإشـعار مسـجل أو نُقـل علـى نحـو آخـر إلى         -٣
ة للحق الضـماني الـذي يتعلـق بـه الإشـعار بمقتضـى       منقول إليه يكتسب حقوقه خاضع

ــادة  ــذ لجعــل ذلــك الحــق        ٣٢الم ــانون، يكــون تســجيل هــذا الإشــعار غــير ناف مــن الق
(الخيار ألـف)] الموجـود    لاحقاًتجاه الشخص الذي يبيع له المنقول إليه [ نافذاًالضماني 

بالنقــل  لمــاًعالمرهــون أو ينقلــه إليــه علــى نحــو آخــر [بعــد اكتســاب الــدائن المضــمون   
بتعـديل   إشـعاراً وبمحدد هوية المنقول إليه (الخيار باء)] ما لم يسـجل الـدائن المضـمون    

  يضيف المنقول إليه كمانح جديد:
  (أ)؛ أو٢قبل انقضاء الفترة المشار إليها في الفقرة الفرعية   (أ)  
إذا كانــت الفقــرة الفرعيــة (أ) لا تنطبــق، [قبــل (الخيــار ألــف)] [بعــد     (ب)  
اب العلم وقبل (الخيار باء)] بيـع المنقـول إليـه الموجـود المرهـون أو نقلـه إليـه علـى         اكتس

  نحو آخر.
(الخيار باء)] إذا كانت هناك عملية نقل واحدة أو أكثر لاحقة للموجود المرهون قبل  - ٤[

بذلك النقل، ينشأ الالتزام بتسـجيل إشـعار بتعـديل بمقتضـى      علماًاكتساب الدائن المضمون 
  فقط إذا كان للدائن المضمون علم بمحدد هوية آخر منقول إليه.] ٣و ٢ين الفقرت

(الخيــار بــاء)] لا يتــأثر نفــاذ الحــق الضــماني في الممتلكــات   -٥(الخيــار ألــف)] [ -٤[
تجاه الأطراف الثالثة عن طريق تسـجيل   نافذاًالفكرية تجاه الأطراف الثالثة الذي جعل 

ــه، بنقــل الممتلكــات ا   ــه    إشــعار، وأولويت ــة بعــد تســجيل الإشــعار إلى منقــول إلي لفكري
  من القانون." ٣٢اكتسب حقوقه خاضعة للحق الضماني بمقتضى المادة 

 )١(٢٦و )١(٢٥ للمـادتين  المنقحـة  الصـياغة  مع جيم الخيار صياغة مواءمة أجل ومن  -٢٩
  التالي: النحو على تنقيحه نقترح أعلاه، وباء ألف للخيارين

تجـاه   نافـذاً ضماني في الموجود المرهون تجاه الأطراف الثالثة الذي جعل "لا يتأثر نفاذ الحق ال
الأطراف الثالثة عن طريق تسجيل إشعار، وأولويته، بنقل الموجود بعد تسجيل الإشعار إلى 

  من القانون". ٣٢منقول إليه يكتسب حقوقه خاضعة للحق الضماني بمقتضى المادة 
    

    نيالضما الحق أولوية - الخامس الفصل    
 الحقــوق بــين فيمــا "الأولويــة إلى العنــوان تغــيير نقتــرح التوضــيح، بغــرض :٢٨ المــادة  -٣٠

 والعلاقـة  ٣و ١ الفقـرتين  مضـمون  ولتوضيح .المرهونة" الموجودات نفس في المتنافسة الضمانية
  التالي: النحو على ١ الفقرة وتنقيح ٣ الفقرة حذف نقترح بينهما،
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وية الحقوق الضمانية المتنافسة الـتي أنشـأها المـانح نفسـه في     بالمواد ...، تحدد أول رهناً"
  لما يلي: وفقاًالموجودات المرهونة نفسها 

  وقت النفاذ تجاه الأطراف الثالثة؛  (أ)  
تجاه الأطراف الثالثة من خلال تسـجيل   نافذاًإذا جُعل الحق الضماني   (ب)  

  لحق الضماني."إشعار في السجل، وقت التسجيل، دون اعتبار لوقت إنشاء ا
 فقـط (حيـث إنَّ   ٤١-٣٩و ٣٧-٣٦و ٣١للمـواد   ٢٨أن تخضع المادة  أيضاًونقترح   -٣١

ــواد  ــرح كــذلك أن  ٢٨ليســت اســتثناءات للمــادة   ٤٢و ٣٨و ٣٥-٣٢و ٣٠-٢٩الم ). ونقت
 وفقـاً مـادة منفصـلة وتنقـيح نصـها مـن أجـل: (أ) الـنص علـى تحديـد الأولويـة            ٢تكون الفقرة 

(بصــيغتها المنقحـة)؛ (ب) توضـيح أنهــا لا تنطبـق علــى     ٢٨هــا في المـادة  للقاعـدة المنصـوص علي  
الحالة التي يطالب فيه دائـن مضـمون قبـل نقـل الموجـودات المرهونـة إلى المنقـول إليـه بالأولويـة          

تجـاه الأطـراف الثالثـة     نافـذاً جُعـل   استنادا إلى حـق ضـماني يشـمل الممتلكـات المكتسـبة لاحقـاً      
  النقل.بواسطة تسجيل جرى قبل 

، نقتـرح مـا يلـي: (أ) تنقـيح العبـارة      ٢٩و ٢٨: لتوضيح العلاقة بين المادتين ٢٩المادة   -٣٢
 ٢٨الاستهلالية لتنص على ما يلي: "لا تتأثر أولوية الحقوق الضـمانية المتنافسـة بمقتضـى المـادة     

  ..."؛ (ب) تنقيح العنوان بإضافة عبارة "الأولوية فيما بين" في البداية.
علـى   ٣٠، نقتـرح تنقـيح المـادة    ٢٨بالمادة  ٣٠: بغرض توضيح علاقة المادة ٣٠دة الما  -٣٣

النحــو التــالي: "يكــون للحــق الضــماني في عائــدات الموجــودات المرهونــة النافــذ تجــاه الأطــراف  
نفــس الأولويــة تجــاه حــق ضــماني منــافس يكــون للحــق الضــماني في   ١٩الثالثــة بمقتضــى المــادة 

تغيير العنـوان   أيضاً." ونقترح ٢٨نشأت منها العائدات بمقتضى المادة  الموجودات المرهونة التي
ليصــبح "أولويــة الحــق الضــماني في العائــدات تجــاه الحقــوق الضــمانية المتنافســة" (بحيــث يشــمل  
ــن        ــن مضــمون يطالــب بحــق ضــماني في عائــدات مــع دائ ــافس فيهــا دائ ــادة الــتي يتن ــة المعت الحال

  ا موجوداً مرهوناً أصليا).مضمون يطالب بالعائدات باعتباره
علـى   ١، نقتـرح تنقـيح الفقـرة    ٢٨: لتوضيح العلاقة بين هـذه المـادة والمـادة    ٣١المادة   -٣٤

النحو التالي: "إذا امتـد حقـان ضـمانيان أو أكثـر في الموجـودات الملموسـة نفسـها إلى كتلـة أو         
الكتلـة أو المنـتج مماثلـة     ، تكـون أولويـة الحقـوق الضـمانية في    ١١منتج حسبما تنص عليه المادة 

قبيل أن تصـبح جـزءا مـن     ٢٨لأولوية الحقوق الضمانية في الموجودات الملموسة بمقتضى المادة 
التنقـيح المقتـرح في الملحوظـة إلى    أنَّ هذه الصـياغة تفتـرض   أنَّ الكتلة أو المنتج" (تجدر ملاحظة 

ــة بشــأن المــادة   والتضــارب المشــار إليهمــا في  أعــلاه قــد اعتمــد). ولمعالجــة التــداخل    ١٩اللجن
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] وتنقـيح  ٤][٣[١١، نقتـرح حـذف المـادة    ١١و ٣١أعلاه بين المادتين  ١١تعليقنا على المادة 
  ) على النحو التالي:٣(-)٢(٣١المادتين

دة إذا امتد أكثر من حق ضماني إلى الكتلة نفسها أو المنتج نفسه بمقتضـى المـا    -٢"
ا في موجـودات ملموسـة منفصـلة وقـت     ضـماني  اوكان كل من هذه الحقـوق حقًّ ـ  ١١

لنسـبة   وفقـاً الامتزاج، يكون من حق الدائنين المضـمونين أن يتقـاسموا الكتلـة أو المنـتج     
الالتــزام المضــمون بكــل حــق مــن الحقــوق الضــمانية إلى مجمــوع الالتزامــات المضــمونة 

  بجميع الحقوق الضمانية.
ضـماني يمتـد إلى منـتج أو     ، ينحصـر الالتـزام المضـمون بحـق    ٢لأغراض الفقرة   -٣

مـن الخيـار ألـف، أو     ٢[الفقـرة   ١١كتلة في قيمة الحق الضماني المحدد بموجـب المـادة   
  من الخيار باء]." ٣و ٢الفقرتان 

: بغرض التوضيح والتبسيط، نقترح ما يلي: (أ) أن تـنص العبـارة الافتتاحيـة    ٣٥المادة   -٣٥
؛ (ب) أن تنقح العبارة الافتتاحية للفقرة الفرعيـة  "٣٨بالمادة  رهناًعلى ما يلي فقط " ١للفقرة 

(أ) على النحو التالي: "قبل [فتـرة زمنيـة قصـيرة تحـددها الدولـة المشـترعة] بعـد تلقـي الـدائن          ٢
المضــمون الإشــعار، أو في غضــون تلــك الفتــرة ..."؛ (ج) أن يُغيَّــر العنــوان إلى "أولويــة الحــق   

  ضائي".الضماني تجاه حقوق دائني المانح بحكم ق
: بغرض التوضيح والصحة من الناحيـة الموضـوعية، نقتـرح مـا يلـي: (أ) تغـيير       ٣٦المادة   -٣٦

العنوان إلى "الأولوية بين الحقوق الضمانية الاحتيازية وغير الاحتيازيـة"؛ (ب) توصـيف اسـتبعاد    
 "السلع الاستهلاكية" و"الممتلكات الفكرية أو حقـوق المـرخص لـه بمقتضـى تـرخيص باسـتخدام      

زليـة"   ممتلكات فكرية يستخدمها المانح أو يعتـزم اسـتخدامها لأغـراض شخصـية أو عائليـة أو مـن      
مـن الخيـار ألـف (بحيـث تُشـمَل الحـالات الـتي تعتمـد فيهـا الدولـة            ١في العبارة الافتتاحية للفقرة 

مــن الخيــار ألــف)؛ (ج) حــذف عبــارة "الــتي ليســت    ٣الــنص الــوارد بــين معقــوفتين في الفقــرة  
هـذا الاسـتبعاد    (أ) من الخيار ألـف (حيـث إنَّ  ١استهلاكية" في الفقرة الفرعية  نات أو سلعاًمخزو

مــذكور بالفعــل في العبــارة الافتتاحيــة)؛ (د) حــذف عبــارة "أو أن يكــون الاتفــاق علــى بيــع         
(أ) مـن  ٢(أ) و١الممتلكات الفكرية أو الترخيص باستخدامها قـد أبـرم" مـن الفقـرتين الفـرعيتين      

ــار بــاء (باعتبارهــا غــير متســقة مــع الفقــرة الفرعيــة    ١ألــف والفقــرة الفرعيــة  الخيــار  (أ) مــن الخي
(ب) ١) الاستعاضة عن عبارة "في موعـد أقصـاه" بكلمـة "قبـل" في الفقـرة الفرعيـة        (ب))؛ (ه١

(ب) مــن الخيــار بــاء (بغــرض الاتســاق في الصــياغة)؛ (و)  ١مــن الخيــار ألــف، والفقــرة الفرعيــة  
من الخيار ألف على النحو التالي: "يتلقـى الـدائن المضـمون    ‘ ٢‘(ب)٢لواردة في توضيح العبارة ا
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في السـجل بشـأن حـق ضـماني أنشـأه المـانح في موجـودات         إشعاراًغير الاحتيازي، الذي سجل 
أو  ااحتيازي ـ اضـماني  الديـه حقًّ ـ أنَّ من الدائن المضمون الاحتيازي يفيـد ب ـ  إشعاراًمن النوع نفسه 
اب حـــق مـــن هـــذا القبيـــل في الموجـــودات الموصـــوفة في الإشـــعار ويصـــف تلـــك  يعتـــزم اكتســـ

الموجودات وصفا كافيا لتمكين الدائن المضـمون غـير الاحتيـازي مـن التعـرف علـى الموجـودات        
مـن الخيـار ألـف     ٣الخاضعة للحق الضماني الاحتيازي أو التي ستخضـع لـه"؛ (ز) تنقـيح الفقـرة     

ل ثمــن احتيــاز الموجــود عــن [مبلــغ تحــدده الدولــة المشــترعة]" علــى النحــو التــالي: "شــريطة أن يقــ
مـن الخيـار بـاء؛     ٢أعلاه) وإدراج هذا الشرط نفسه في نهاية الفقرة  ٢٣(انظر تعليقنا على المادة 

(ح) توصيف استبعاد "السلع الاستهلاكية والممتلكات الفكرية أو حقـوق المـرخص لـه بمقتضـى     
ــة يس ــ   ــرخيص باســتخدام ممتلكــات فكري ــام الأول    ت ــزم اســتخدامها في المق ــانح أو يعت تخدمها الم

من الخيـار بـاء (بحيـث تُشـمَل الحـالات       ١زلية" في فاتحة الفقرة  لأغراض شخصية أو عائلية أو من
مـن الخيـار ألـف، الـذي ينبغـي       ٣التي تعتمد فيهـا الدولـة الـنص الـوارد بـين معقـوفتين في الفقـرة        

اسـتهلاكية" مـن    ار باء)؛ (ط) حذف عبارة "التي ليست سلعاًمن الخي ٢إضافته إلى الفقرة  أيضاً
  هذا الاستبعاد مذكور بالفعل في العبارة الافتتاحية). (أ) الخيار باء (حيث إن١َّالفقرة الفرعية 

رض التوضيح، نقترح ما يلي: (أ) إضافة عبارة "الأولويـة بـين" في بدايـة    : بغ٣٧المادة   -٣٧
العنوان؛ (ب) الاستعاضة عن عبارة "على الحق الضـماني الاحتيـازي المنـافس الـذي هـو لـدائن       
مضــمون لــيس بائعــا أو مــؤجرا، أو مرخِّصــا لممتلكــات فكريــة" بعبــارة "علــى الحــق الضــماني    

ن مضمون قدم ائتمانا لتمكين المانح من اكتسـاب حقـوق في   الاحتيازي المنافس الذي هو لدائ
الموجود المرهون" (حيث لا يمكن أن يكون هناك أكثر من حق ضماني احتيازي واحـد لصـالح   

  بائع أو مؤجر أو مرخِّص).
، الخيــار ألـف: بغــرض التوضــيح وتبسـيط الصــياغة والصـحة، نقتــرح تنقــيح    ٣٩المـادة    -٣٨

  لي:الخيار ألف على النحو التا
، يكـون للحـق الضـماني في عائـدات موجـودات مرهونـة للـدائن        ٢بـالفقرة   رهناً  - ١"

المضمون فيها حق ضماني احتيازي نفس الأولوية تجاه حق ضماني منافس يكون بمقتضـى  
  للحق الضماني الاحتيازي في الموجودات المرهونة التي نشأت منها العائدات. ٣٦المادة 
ة عـن حـق ضـماني احتيـازي في مخزونـات وممتلكـات       في حالة العائدات الناشئ  -٢

فكريــة أو حقــوق مــرخَّص لــه بموجــب تــرخيص متعلــق بحقــوق الملكيــة الفكريــة لــدى 
  المانح لأغراض البيع أو الترخيص في سياق عمله المعتاد:
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إذا كانـــت العائــدات في شـــكل مســـتحقات أو   ١لا تنطبــق الفقـــرة    (أ)  
  ي أموال مودعة في حساب مصرفي؛  صكوك قابلة للتداول أو حقوق في تقاض

نـوع آخـر مـن    أيِّ في  ١تكون أولوية الحق الضماني بمقتضـى الفقـرة     و(ب)  
ــافس ســجَّل        ــازي من ــن مضــمون غــير احتي ــي دائ ــدات مشــروطة بتلق في  إشــعاراًالعائ

 إشـعاراً السجل بشأن حق ضماني أنشأه المانح في موجودات من نفس نوع العائـدات  
ــ حتيـــازي يـــنص علـــى أنَّ مـــن الـــدائن المضـــمون الا  ــه حقًّـ ــماني الديـ ــ اضـ في  ااحتيازيـ

موجودات من نفس نوع العائدات أو يعتزم اكتسـاب حـق مـن هـذا القبيـل، ويصـف       
لـتمكين الـدائن المضـمون غـير الاحتيـازي مـن التعـرف         كافيـاً  تلك الموجـودات وصـفاً  

  ."على الموجودات الخاضعة للحق الضماني الاحتيازي أو التي ستخضع له
    

    المدينة الثالثة والأطراف الطرفين والتزامات حقوق - السادس الفصل    
ــادة  -٣٩ ــرض ):١(٥٧ الم ــرح التوضــيح، بغ ــارة إضــافة نقت ــدين "إلى عب  إلى بالمســتحق" الم

ــارة ــة العب ــادة مــع ١ الفقــرة تتوافــق كــيول .١ للفقــرة الافتتاحي ــة مــن )١(١٤ الم ــة اتفاقي  إحال
 "المـانح"  عبـارة  عـن  والاستعاضـة  إليـه"  "تسـلم  عبـارة  حـذف  )(أ يلـي:  مـا  نقترح المستحقات،

 الفقـــرة مـــن الأول الجـــزء تنقـــيح (ب) (أ)؛١ الفرعيـــة الفقـــرة في المضـــمون" "الـــدائن بعبـــارة
 إليـه  أعيدت أو آخر شخص إلى المستحق قيمة سُدِّدت "إذا يلي: ما على لتنص (ج)١ الفرعية

  .عليه" ةأولوي المضمون لدائنل وكانت ملموسة موجودات
 "العقــد عبــارة عــن الاستعاضــة نقتــرح الصــياغة، في الاتســاق بغــرض ):٢(٥٩ المــادة  -٤٠

  .المستحق" عنه نشأ الذي "العقد بعبارة (ب) و (أ)٢ الفرعيتين الفقرتين في الأصلي"
 في اللاحقــة" "الإحالــة ومفهــوم ١٦ المــادة مــع ٤ الفقــرة تتوافــق لكــي ):٤(٦٠ المــادة  -٤١
 الإشـعار  "يعـد  التـالي:  النحـو  علـى  تنقيحهـا  نقتـرح  المستحقات، إحالة اتفاقية من (ب)٢ المادة
 إشــعاراً لاحــق أو أصــلي مضــمون دائــن مــن مضــمون دائــن اكتســبه مســتحق في ضــماني بحــق
  .المستحق" ذلك في السابقة الضمانية الحقوق بجميع
 في اللاحقـة"  لة"الإحا ومفهوم )٥(١٧ المادة مع ٥ الفقرة تتوافق كيل ):٥(٦١ المادة  -٤٢
 مضـمون  دائـن  "أنشأه عبارة عن الاستعاضة نقترح المستحقات، إحالة اتفاقية من (ب)٢ المادة

 اكتســبه" بعبــارة لاحــق" مضــمون دائــن أيِّ مــن أو الأول المضــمون الــدائن مــن حقــه اكتســب
  .آخر" مضمون دائنأيِّ  من أو الأصلي المضمون الدائن من مضمون دائن
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    الضماني الحق إنفاذ - السابع الفصل    
 المــادة في العامــة القاعــدة مــع تتعــارض لأنهــا ٢ الفقــرة حــذف نقتــرح ):٢(٧٤ المــادة  -٤٣
  .)٤و( )٢(٧٩
ــادة  -٤٤ ــرح ):٤(٧٦ المـ ــذف نقتـ ــارات حـ ــدة إلى الإشـ ــة "مـ ــيرة" زمنيـ ــرتين في قصـ  الفقـ

  .مناسبة وغير ضرورية غير لكونها (ج)٤و (ب)٤  الفرعيتين
ــ نقتـــرح :٧٧ المـــادة  -٤٥  في التصـــرُّف عائـــدات "توزيـــع إلى العنـــوان تغـــيير (أ) يلـــي: امـ

 المـادة؛  مضـمون  أدق نحـو  علـى  لتجسـد  "عجـز أيِّ  عـن  المـدين  مسـؤولية  المرهونة؛ الموجودات
  .العربي] النص على الفرعية الفقرة هذه تنطبق [لا (ب)
 الفقـرتين  في قصـيرة"  زمنيـة  "مـدة  إلى الإشارات حذف (أ) يلي: ما نقترح :٧٨ المادة  -٤٦

 الأول الجـزء  صـياغة  جعـل  (ب) مناسـبة؛  وغـير  ضـرورية  غير لكونها (ج)٤و (ب)٤ الفرعيتين
 ٤ الفقـرة  توضـيح  (ج) )(ب)؛٥(٧٦ المـادة  صـياغة  مـع  توافقـا  أكثـر  (أ)٣ الفرعيـة  الفقـرة  من

  التالي: النحو على فقرتين إلى وتقسيمه النص بتنقيح
 علـى  المرهونـة  الموجـودات  باحتيـاز  راحـاً اقت مقـدَّ  الـذي  المضـمون  الدائن يحتاز  -٤"

ــبيل ــاء س ــالالتزام الكلــي الإيف ــا المضــمونة، الموجــودات المضــمون ب  أيُّ يعتــرض لم م
 زمنيـة  [مـدة  انقضـاء  قبـل  اكتابي ـ ٢ الفقرة بمقتضى الاقتراح ذلك تلقي له يحق شخص
    للاقتراح؛ الشخص ذلك تلقي تاريخ من المشترعة] الدولة تحدِّدها قصيرة

 علـى  المرهونـة  الموجـودات  باحتياز اقتراحاً قدم الذي المضمون الدائن يحتاز لا  -٥
 مـن  اكتابي مؤكدة موافقة تلقى إذاإلاَّ  الضمانة المضمون بالالتزام الجزئي الإيفاء سبيل
 انقضـاء  قبـل  ٢ الفقـرة  بمقتضـى  الاقتـراح  ذلـك  تلقـي  لهـم  يحـق  الـذي  الأشخاص جميع
  ".للاقتراح منهم كل تلقي تاريخ من المشترعة] الدولة تحدِّدها قصيرة زمنية [مدة

 حقــوق علــى أولويــة لهــا الــتي الحقــوق "باســتثناء عبــارة حــذف نقتــرح ):١(٧٩ المــادة  -٤٧
 الــتي المبيعــات حالــة في القاعــدةأنَّ  إذ معقــوفتين بــين الــوارد الــنص في ذ"المنفِّــ المضــمون الــدائن
 ثم الموجـودات  علـى  الرهـون  جميـع  ينـهي  البيـع  أنَّ تكـون  مـا  كـثيرا  قضـائي  أمـر  بموجـب  تجري

  .الأولوية بترتيب المطالبين على العائدات وزعت
 علـى  السـابع  الفصـل  إلى جديـدة  مـادة  إضـافة  نقتـرح  التوضـيح،  بغـرض  جديدة: مادة  -٤٨

 المبلـغ  مـن  أقـل  بتعـديل  إشـعار  أو أولي إشـعار  في المذكور الأقصى المبلغ كان "إذا التالي: النحو
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 يتعلـق  الـذي  الضماني الحق إنفاذ يجوز لا الإشعار، به يتعلق الذي الضماني الاتفاق في رالمذكو
  .المسجل" الإشعار في المذكور بالمبلغ يتعلق فيماإلاَّ  الإشعار به
    

    القوانين تنازع - الثامن الفصل    
 لـواردة ا العامـة  القاعـدة  تكـرر  اإنه ـ إذ (أ) الفرعيـة  الفقرة حذف نقترح ):٤(٨٣ المادة  -٤٩
  .١ الفقرة في
 القاعـدة  نطاق من لها موجب لا بصورة الحد لتجنب اللجنة: إلى ملحوظة ،٨٥ المادة  -٥٠

 الــتي الحــالات باســتثناء الملحوظــة في عنــه المعــرب القلــق معالجــة نقتــرح ،٨٥ المــادة في الــواردة
 في للتحديـد  قابلـة  أو محـددة  غـير  المسـتحقات  بهـا  تتعلـق  التي المنقولة غير الممتلكات فيها تكون
  .المستحق عنه نشأ الذي العقد
 الـيقين  مـن  أكـبر  قـدرا  يـوفر  لأنـه  معقوفتين ثاني بين الوارد النص نفضل (أ):٨٦ المادة  -٥١

  .للربط عامل يذكر لا البديل النصأنَّ  حين في والوضوح،
 لسـهمية ا الماليـة  الأوراق بـين  التمييـز  إنَّ حيـث  جـيم،  الخيـار  حذف نقترح :٩٧ المادة  -٥٢

 الماليـة  الأوراق حالـة  في المثـال،  سـبيل  (علـى  الحالات من الكثير في واضح غير الدين وسندات
  .للتحويل) القابلة
 اللجنـة  إلى الملحوظـة  في المقتـرح  بـالنص  اليالح ـ الـنص  عن الاستعاضة نؤيد :٩٨ المادة  -٥٣
  .المقصود المضمون على صراحة ينص أنه نرى حيث

    
    الانتقالية ترةالف - التاسع الفصل    

 مــع للمواءمــة الثــاني الســطر في "ضــمانيا" كلمــة حــذف نقتــرح )(ب):١(١٠٠ المــادة  -٥٤
    .الأول السطر في الوارد "حق" مصطلح

 مــع وتتعــارض واضــح غــير معناهــانَّ لأ ١ الفقــرة حــذف نقتــرح ):١(١٠٤ المــادة  -٥٥
 الملاحظـة  في المقدمة الاقتراحات مع تماشيا ونقلها تنقيحها نؤيد عليها، بقيأُ وإذا .١٠٣ المادة
 .اللجنة إلى
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    السلفادور  -باء  
  ]بالإسبانية :الأصل[
    ٢٠١٦ مايو/أيار ٦ :التاريخ

    الضماني الحق إنفاذ السابع الفصل    
مـن القـانون النمـوذجي، الـتي تسـتند إلى التوصـية        ٧٢الغرض من المادة  كر، فإنَّكما ذُ  -٥٦

نة، والمعنونة "الانتصاف في حال عـدم الامتثـال"، هـو الإشـارة     من دليل المعاملات المضمو ١٣٧
شــخص تتــأثر حقوقــه بعــدم امتثــال شــخص آخــر لالتزاماتــه بمقتضــى أحكــام    يِّ إلى أنــه يحــق لأ

  الفصل السابع بشأن إنفاذ الحق الضماني أن يقدم طلب انتصاف إلى محكمة أو سلطة أخرى.
متثال الدائن المضمون والكفيل أو الشـريك  ومن الأشخاص الذين قد يتأثرون بعدم الا  -٥٧

في ملكية الموجودات المرهونة، وعادة ما تحدد الدولـة المشـترعة المحكمـة أو السـلطة الـتي ينبغـي       
  للطرف الذي يلتمس الانتصاف تقديم الطلب إليها ونوع الإجراءات المستعجلة المنطبقة.

ج مـادة أو فقـرة بشـأن اسـتخدام     مـن المناسـب اقتـراح إدرا   أنَّ وفي هذا الصـدد، نـرى     -٥٨
الأشــكال المختلفــة مــن الســبل البديلــة لتســوية المنازعــات، بمــا في ذلــك اللجــوء إلى التحكــيم،    
وتســوية المنازعــات بالاتصــال الحاســوبي المباشــر، والوســاطة والتوفيــق، لحــل المنازعــات بشــأن    

  المعاملات المضمونة.
لى أهمية السـبل البديلـة لتسـوية المنازعـات     والغرض من إدراج هذه المادة هو التأكيد ع  -٥٩

في الدول، وأنها تشكل حـافزا علـى اسـتحداث نظـام للمعـاملات المضـمونة في البلـدان الـتي لا         
  يوجد لديها نظام من هذا القبيل أو إصلاح نظام قائم.

، في كــثير مــن وهنــاك ســببان رئيســيان لأهميــة الســبل البديلــة لتســوية المنازعــات. أولاً   -٦٠
، يصـبح بـطء   لدان حول العالم، لا تقوم المحاكم بتسوية المنازعـات بالسـرعة المرجـوة. وثانيـاً    الب

الإجراءات القانونية المطولة والمكلفـة تـؤثر   أنَّ الإجراءات القانونية مكلفا للغاية. ومن ثم، ثبت 
  سلبا على توافر الائتمان وتكلفته.

 يـد مـن الولايـات القضـائية وضـعت نظمـاً      العدأنَّ وفي هذا الصدد، تجـدر الإشـارة إلى     -٦١
  بديلة لتسوية المنازعات أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة من الإجراءات القانونية.

مــن القــانون النمــوذجي للمعــاملات المضــمونة للبلــدان الأمريكيــة، الــذي    ٦٨فالمــادة   -٦٢
 وفقـاً ء إلى التحكـيم  ، تنص بالفعل على اللجـو ٢٠٠٢اعتمدته منظمة الدول الأمريكية في عام 

مـن القـانون النمـوذجي     ٦٨لاتفاق ضماني. ويُدرج عدد من الولايات القضائية صراحة المادة 
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للمعــاملات المضــمونة للبلــدان الأمريكيــة الصــادر عــن منظمــة الــدول الأمريكيــة في تشــريعاتها، 
  ومنها السلفادور وكوستاريكا وكولومبيا وهندوراس.  

 أيضـاً والعشـرين للفريـق العامـل السـادس، أبـرز العديـد مـن الوفـود         وفي الدورة التاسـعة    - ٦٣
  الأهمية الأساسية لتلك النظم في المعاملات التجارية، ومنها وفود السلفادور وسيراليون والصين.

من القانون المعـني بالمعـاملات المضـمونة     ٦٤وفي الحالة المحددة للسلفادور، تنص المادة   -٦٤
لمضمون أن يختار بين عمليـة تحكـيم، أو عمليـة غـير قضـائية أمـام كاتـب        على أنه يجوز للدائن ا

عدل، أو إجراءات قانونيـة أمـام القاضـي المخـتص. وتنشـئ هـذه الأنـواع مـن الأحكـام إطـارا           
قانونيا أكثر مرونة وحداثـة يعـزز قيمـة الممتلكـات المنقولـة، إذ تتـاح أمـام الـدائن أداة، بخـلاف          

هـذه  أنَّ الضمان أو تحقيق التوفيق في قضايا الإعسار، حيـث ثبـت    الإجراءات القضائية، لإنفاذ
  العملية أقل تكلفة، وكذلك الحال بالنسبة لإجراءات الإنفاذ من خلال كاتب عدل.

ومن المهم بالنسبة للمستثمرين وجود نظم وطنية فعالـة للتحكـيم التجـاري والوسـاطة       -٦٥
ــم المحــامون وأصــحاب الأعمــال    ــأخير الطويــل قــد   نَّ أأو التوفيــق. ويعل ارتفــاع التكــاليف والت

، وقـد يلتمسـون تسـوية    ومكلفـاً  صـعباً  يجعلان من تسـوية المنازعـات التجاريـة في المحـاكم أمـراً     
الشركات قد تحمِّل التكاليف علـى المسـتهلكين أو تمتنـع عـن     أنَّ المنازعات بطرق أخرى، كما 

  الاستثمار في ولاية قضائية معينة.
قــانون النمــوذجي، في صــيغته الحاليــة، اللجــوء إلى الســبل البديلــة لتســوية  ولا يــذكر ال  -٦٦

المنازعــات كبــديل للتقاضــي في تســوية المنازعــات بشــأن المعــاملات المضــمونة. وســوف توجــه  
الإشارة إلى تلك الإجراءات في مادة من مواد القـانون النمـوذجي انتبـاه المسـتثمرين إلى الخيـار      

ــت    ــراف باس ــام الأط ــاح أم ــياق      المت ــها في س ــى أهميت ــد عل ــيكون التأكي ــبل، إذ س ــذه الس خدام ه
  المعاملات المضمونة أشد فعالية بكثير.  

ومع مراعـاة وجـود مقترحـات مـن وفـود أخـرى ولختـام هـذه النقطـة، نقتـرح صـياغة              -٦٧
  المادة على النحو التالي:

التحكيم والوسـاطة  "يجوز للدائن المضمون استخدام سبل بديلة لتسوية المنازعات، بما في ذلك 
نزاع ينشأ في إطـار ممارسـة   أيِّ والتوفيق وتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، لتسوية 

  قانون منطبق]."أيِّ الحقوق أو أداء الالتزامات بموجب الاتفاق الضماني أو [هذا القانون] [
لتـدابير البديلـة يتوقـف    الحاجة إلى اتفاق مسبق بين الطرفين يأذن بمثـل هـذه ا  أنَّ ونرى   -٦٨

  على كل دولة والقوانين الخاصة المنظمة لها.
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مــن دليــل  ١٤٠مــن القــانون النمــوذجي، الــتي تســتند إلى التوصــية   ٧٣وتــنص المــادة   -٦٩
شـخص تتـأثر   يِّ المعاملات المضمونة، والمعنونة "حق المتضرر في إنهاء الإنفاذ"، على أنه يحـق لأ 

عملية الإنفاذ بسداد قيمة الالتزام المضـمون كاملـة أو الوفـاء بـه      ن ينهيأذ اعملية الإنفحقوقه ب
القيمـة المتبقيـة للموجـودات    أنَّ  مفـاده كاملا على نحو آخـر. ويسـتند هـذا الحكـم إلى افتـراض      

  أعلى من الجزء المتبقي من الالتزام المضمون.
افة فقـرة فرعيـة   الحاجـة إلى إض ـ  أيضـاً وفيما يتعلق بهذه النقطة، نـاقش وفـد السـلفادور      -٧٠

شــكل آخــر مــن أشــكال  أيِّ تتــيح للــدائن إنهــاء عمليــة الإنفــاذ عــن طريــق الســداد الجزئــي أو   
الامتثال الكامل، إذ يجـوز أن يتوصـل الـدائن المضـمون إلى تسـوية غـير قضـائية مـع المـدين مـن           
ــى أســاس         ــهما عل ــوب بين ــاق مكت ــدائن ووجــود اتف ــي، شــريطة رضــاء ال خــلال الســداد جزئ

  الأطراف وحرية التعاقد. استقلالية
تعليقـات أخـرى ذات صـلة، يشـيد وفـد السـلفادور بأمانـة لجنـة الأمـم          أيِّ وفي غياب   -٧١

المتحدة للقانون التجاري الدولي فيما يتعلق بصياغة الوثيقة المقدمة والعمل الممتاز الذي قامـت  
  به المنظمة.

    
    إسبانيا  -جيم  

  ]بالإسبانية :الأصل[
    ٢٠١٦ مايو/أيار ٢٥ :التاريخ

    المضمونة المعاملات بشأن النموذجي القانون مشروع اسم    
 Ley deكــان عنــوان الــنص الإســباني للصــيغة الأخــيرة وجميــع الصــيغ الــتي ســبقتها هــو "     - ٧٢

operaciones garantizadas          ويقـدم وفـد مملكـة إسـبانيا إلى اللجنـة تغـييرا لاسـم القـانون النمـوذجي ."
  ".Ley Modelo sobre Garantías Reales Mobiliariasر فيه. والاسم المقترح هو "باللغة الإسبانية لتنظ

الأساس المنطقي: العنوان الذي نقترح تغـييره هـو ترجمـة حرفيـة للعنـوان باللغـة الإنكليزيـة          - ٧٣
"Model Law on Secured Transactions        (قـانون نمـوذجي بشـأن المعـاملات المضـمونة). ومـا فتـئ "

" (المعاملات المضمونة) يسـتخدم علـى نطـاق واسـع في     secured transactionsنكليزي "المصطلح الإ
المجــال القــانوني، ســواء في الممارســة العمليــة أو في الأوســاط الأكاديميــة والنشــاط التشــريعي. وقــد    

بالنســبة  الوضــع مختلــف تمامــاًأنَّ اكتســب بفضــل هــذا الاســتخدام الشــائع معــنى لا لــبس فيــه. بيــد  
تخدم " لم يُس ـoperaciones garantizadasالحرفية للمصطلح إلى اللغـة الإسـبانية. فمصـطلح "    للترجمة

على نحو شائع، وهو لم يكسب معنى لا لبس فيه كما أنـه، أخـيراً   امن قبل ولا هو مستخدم حالي ،
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 لا يصف محتوى الوثيقة على نحو دقيق. فالقانون النموذجي لا يتنـاول سـوى الحقـوق الضـمانية في    
" يمكــن أن يشــير علــى operaciones garantizadasالممتلكــات المنقولــة، ولكــن المصــطلح الإســباني "

السواء إلى الممتلكات المنقولة وغير المنقولة. وعلاوة علـى ذلـك، بالإسـبانية، يُمكـن لهـذا المصـطلح       
العقـاري، ومـا   بحق عيني (الرهن، الـرهن   أن يعني على السواء المعاملات التي يكون أداؤها مضموناً

إلى ذلــك) وتلــك الــتي تعتمــد علــى مطالبــة ائتمانيــة تجــاه طــرف ثالــث (ســند، ضــمانة). ولا يــنظم  
  القانون النموذجي الحالة الأخيرة، مما يؤدي إلى تضليل القارئ بشأن محتوى اللوائح.

    
    مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل    

لســجل تيســير الوصــول، وجــب إبــلاغ     علــى أنــه إذا رفــض ا   ٤- ٥ تــنص المــادة   - ٧٤
صــاحب التســجيل أو الباحــث بالســبب "دون إبطــاء". ونقتــرح الاستعاضــة عــن مصــطلح    
"دون إبطاء" بالعبارة التالية: "خلال الفتـرة الزمنيـة الـتي تحـددها كـل دولـة، بمـا لا يتجـاوز         

ــرة       ــذ تشــير إلى ضــرورة أن تكــون الفت ــل التنفي ــارة في دلي ــام"؛ وإدراج عب ــة [...] أي الزمني
  .٢- ١٣و ٤- ٦وجيزة بقدر المستطاع. ويقترح الأمر نفسه بالنسبة للمادتين 

الأســاس المنطقــي: مصــطلح "دون إبطــاء" يفتقــد إلى الدقــة اللازمــة للاســتخدام في     - ٧٥
  وثيقة قانونية.

علـى النحـو التـالي: "لا يجـوز      ١-٦ويبدو من الملائم أن تضـاف فقـرة (ج) إلى المـادة      -٧٦
ن الأحــوال أن يتعــارض نمــوذج قابــل للتســجيل أو وثيقــة قابلــة للتســجيل أو        حــال م ــأيِّ بــ

  لهما من جانب المانحين مع القواعد القطعية". الاتفاقات المضافة طوعاً
الأساس المنطقي: يبدو من المناسب النص على ضرورة اتساق ما يـدوّن في السـجل مـع      -٧٧

يل علــى أســاس النمــاذج الموضــوعة مســبقا  القواعــد الموضــوعية المنطبقــة، دون الإخــلال بالتســج 
والموافق عليها من قبل السلطة الإدارية المختصة، حيـث ينبغـي السـماح للمـانحين بالاتفـاق علـى       

  الخصوصيات التي تناسبهم أو تهمهم على أفضل نحو، أو تحديد تلك الخصوصيات.
ــادة     -٧٨ ــق بالم ــا يتعل ــن    ١٣وفيم ــة: (أ) يســتعاض ع ــدم المقترحــات التالي ــارة إلى  ، نق الإش

"fecha y hora " ["تــاريخ ووقــت"] باللغــة الإســبانية بعبــارة "momento temporal preciso "
الوقـت سـيحدد في شـكله     ا بالكامل، فإنَّالسجل سيكون إلكترونيأنَّ [التوقيت الدقيق]، فبما 

ــبانية [الســـاعة أو الوقـــت] لا تعـــني بالضـــرو horaكلمـــة "أنَّ الصـــحيح. ويلاحـــظ  رة " بالإسـ
بأنـه تكفـي الإشـارة إلى السـاعة دون      ، إذ يعطي انطباعاً"الوقت". وقد يكون المصطلح مضللاً
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"الإشـعار الأولي" أو "الإشـعار" قـد يُـرفض، ينبغـي      أنَّ الإشارة إلى الدقائق أو الثواني؛ (ب) بما 
  أن يشير النفاذ إلى وقت إدخال الإشعار في السجل لا إلى وقت دخوله في قيود السجل.

معـايير البحـث وتقصـرها علـى البيانـات المتعلقـة بالمـانح أو التسـجيل.          ٢٢د المادة تحدِّ  -٧٩
  ونقترح إضافة الفقرة (ج) على النحو التالي:

 طبيعـة  تسـمح  أن شـريطة  كضـمان،  مةالمقدَّ الموجودات دتحدِّ بيانات  "(ج)  
  ".النحو هذا على بتحديدها الموجودات تلك

 مستندية طبيعة ذا كان وإن ،الموجودات سجل حالة في المعقول من يبدو :المنطقي الأساس  - ٨٠
 نظـراً  ،للموجـودات  المحـدِّدة  البيانـات  تلك باستخدام أيضاً السجل قيود في البحث يجري أن ،أساساً

  .الاقتصادية حياتها طوال تدوم بمحدِّدات تميّز المنقولة الممتلكات من الكثيرنَّ لأ
    

    سويسرا  - دال  
  ]الفرنسيةب :الأصل[

    ٢٠١٦ مايو/أيار ٢٣ :التاريخ
ــى          -٨١ ــني بالمصــالح الضــمانية) عل ــل الســادس (المع ــق العام ــة الفري ترحــب سويســرا بموافق

ــم المتحــدة         ــة الأم ــه إلى لجن ــاملات المضــمونة، وبتقديم ــانون النمــوذجي بشــأن المع مشــروع الق
  .للقانون التجاري الدولي بهدف اعتماده في دورتها التاسعة والأربعين

وتشيد سويسرا بجودة العمل الذي أنجزه الفريق العامل السادس: فالقـانون النمـوذجي     -٨٢
 مفيــداً خطـوة مهمــة إلى الأمـام في مجــال الحقـوق الضــمانية، وسـوف يكــون بـلا شــك مصـدراً      

  لإلهام الدول الراغبة في إنشاء نظام قانوني حديث وفعال معني بهذه المسألة.
من الأحكـام، بعضـها علـى     كبيراً المشروع يتضمن عدداًأنَّ ة إلى بيد أنه ينبغي الإشار  -٨٣

ا من التعقيد؛ وقد يكون من المستحسـن أن يجسـد القـانون النمـوذجي علـى      مستوى عال نسبي
نحو أدق رغبة اللجنة الصـريحة في نـص بسـيط ووجيـز ومقتضـب. وعـلاوة علـى ذلـك، يمكـن          

ي على النـهج الوحـدوي فقـط إزاء الحقـوق     التساؤل عن سبب إبقاء مشروع القانون النموذج
دليـل الأونسـيترال    أيضـاً الضمانية الاحتيازية، وإغفال النهج غير الوحـدوي، وهـو مـا يقترحـه     

التشريعي بشأن المعاملات المضمونة؛ فلكل من هذين النهجين مزاياه، وربما كان مـن الأفضـل   
  أن يضع القانون النموذجي ذلك في الاعتبار.
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لى ذلك، تقدم سويسرا إلى اللجنة، بعد إجراء تحليل دقيق لمشـروع القـانون   وعلاوة ع  -٨٤
  النموذجي، المقترحات الثلاثة التالية للنظر فيها.

من مشروع القانون النموذجي، يجب على الـدائن المضـمون الحـائز     ٥٢بمقتضى المادة   -٨٥
مـن   ١وبموجـب الفقـرة   لموجودات مرهونة أن يعيدها إلى المـانح عنـد انقضـاء الحـق الضـماني.      

  هذه القاعدة ملزمة.   من مشروع القانون النموذجي، فإنَّ ٣المادة 
، قـد  لا يكون للأطراف حرية مخالفة هذه القاعدة. فأولاً ذاأنه ليس من الواضح لماإلاَّ   -٨٦

لا تكــون الموجــودات المرهونــة مملوكــة للمــانح وإنمــا لطــرف ثالــث؛ وفي مثــل هــذه الحــالات،   
كون بوسع الأطراف الاتفـاق علـى ضـرورة أن يعيـد الـدائن الموجـودات إلى المالـك        ينبغي أن ي

(لا إلى المانح) عند انقضـاء الحـق الضـماني. وقـد تكـون هنـاك حـالات يعتـزم فيهـا المـانح تـرك            
الموجودات المرهونة في حيازة الدائن على الرغم مـن انقضـاء الحـق الضـماني: فلمـاذا لا يكـون       

سبيل المثال، الاتفاق على إبقاء لوحة مرهونة لدى الدائن حالمـا ينقضـي   بوسع الأطراف، على 
الحــق الضــماني. وعــلاوة علــى ذلــك، قــد تكــون الموجــودات مرهونــة بحــق ضــماني آخــر (أدنى  
مرتبة)؛ وينبغي أن يكون بوسع الأطراف، في هذه الحالة، الاتفاق علـى أن يعيـد الـدائن الحـائز     

  ق الضماني الآخر (الأدنى مرتبة) عند انقضاء حقه الضماني.الموجودات إلى الدائن لصالح الح
علــى قاعــدة مناســبة بالنســبة لمعظــم الحــالات، يتضــح مــن    ٥٢وفي حــين تــنص المــادة   -٨٧

الأمثلة السابقة وجود حالات يكون فيهـا للأطـراف مصـلحة مشـروعة في اختيـار حـل بـديل.        
مـن قائمـة الأحكـام الـتي لا      ٥٢ ولذلك، ترى سويسرا أنه سيكون من المناسـب حـذف المـادة   

  يجوز للطرفين مخالفتها.
على أنه يجب على الدائن المضـمون المنفـذ    ٧٧(ب) من المادة ٢وتنص الفقرة الفرعية   -٨٨

رصـيد يتبقـى بعـد     مطالب منافس وأن يرد أيَّأيِّ فائض (بعد سداد مطالبته) إلى  أن يدفع أيَّ
  ذلك إلى المانح.

إذا أبلــغ الــدائن المضــمون حســب إلاَّ يــة لــن تعمــل بصــورة مرضــية  هــذه العملأنَّ بيــد   -٨٩
الأصول عن كيفية انطباقها على عائدات الإنفـاذ؛ إذ ينبغـي تقـديم عـرض مفصـل لا إلى مـانح       

طــرف أيِّ إلى  أيضــاً)، وإنمــا ٧٧(ب) مــن المـادة  ٢الحـق الضــماني فقــط (انظـر الفقــرة الفرعيــة   
مطـالبين منافسـين ذوي أولويـة أدنى    أيِّ وكـذلك إلى  )، ٧٧مـن المـادة    ٣ثالث مـدين (الفقـرة   

  ).٧٧(ب) من المادة ٢(الفقرة الفرعية 
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الـدائن مُلـزم   أنَّ مـن القـانون النمـوذجي     ٧٧ومن ثم، سيكون من المفيد أن تبين المادة   -٩٠
مطالـب منـافس ذي مرتبـة أدنى بشـأن توزيـع عائـدات التصـرف في        أيِّ بإبلاغ المانح والمدين و

  ات المرهونة.الموجود
مـن القـانون    ٨٣مـن المـادة    ١وفي الفصل الثامن المعني بتنازع القوانين، تُخضع الفقرة   -٩١

النموذجي إنشاء الحق الضماني في الموجودات الملموسة ونفاذه تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه     
لـيس لـه مـا يـبرره     تطبيـق قـانون موقـع المـال     أنَّ لقانون الدولة التي توجد فيها الموجودات. بيد 

دائمــا: فقــد لا يكــون للموقــع أهميــة فيمــا يتعلــق بالمعاملــة المضــمونة المعنيــة؛ وقــد تكــون هنــاك  
حالات لا تستبعد فيها الأطراف نقل الجسـم المرهـون، دون أن يمثـل هـذا النقـل درجـة الـيقين        

  (الموجودات العابرة، وما إلى ذلك). ٨٣من المادة  ٤المطلوبة لتطبيق الفقرة 
وبالتالي، لعل اللجنة تود النظر فيما إذا كان من المناسب أن يكون للأطراف قدر مـن    -٩٢

الحرية للبت في المسألة. ومن ثم، فقد تنظر في إضافة قاعدة إلى القـانون النمـوذجي تـنص علـى     
للقــانون المــنظم  ٨٣مــن المــادة  ١للأطــراف حريــة إخضــاع المســائل المشــار إليهــا في الفقــرة أنَّ 

ــو ــذي      للحق ــانون ال ــدأ، الق ــات الناشــئة عــن الاتفــاق الضــماني (أي، مــن حيــث المب ق والواجب
ــه الأطــراف   ــادة  -اختارت ــك أن يســمح للأطــراف بتســوية الحــالات      ٨٢الم ــن شــأن ذل ). وم

المذكورة أعلاه بما يحقق مصـالحها علـى أفضـل. وإذا لـزم الأمـر، يمكـن لهـذه القاعـدة أن تـنص          
تجـاه الأطـراف الثالثـة، ومـن ثم يكـون لتلـك الأطـراف         نافـذاً كـون  اختيار القانون لا يأنَّ على 

  الاحتجاج بالقانون المعمول به في العادة (أي، من حيث المبدأ، قانون موقع المال).
 


